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العَلْمانية والدين
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-
في مقال السبت الماضي الذي عالجنا فيه موضوع تركيا وحقوق الإنسان وردت ومضة خافتة عن العَلْمانية التي تُطبَّق في تركيا بغلو. ونريد في مقال اليوم أن نلقي ضوءا كاشفا على العَلْمانية ودورها وعلاقتها بالدين ونوعية هذه العلاقة.

العَلْمانية منهج فلسفي اجتماعي سياسي يستبعد الدين عن تنظيم حياة المجتمعات، ويقيم النظام السياسي على أساس فصل الدين عن الدولة، ويدعو إلى أن يعيش المجتمع عالمه وعصره مستدبرا سيطرة الدين على الدولة باعتبارها من مخلفات الماضي وعائقا عن التطور والتقدم. وتأتي كلمة العَلْمانية من لفظ العالم. وصياغتها اللفظية نسبة للعالم على غير قياس. والمراد العالم المعاصر الذي ظهرت فيه العلمانية في أوروبا والذي هو عهد اعتماد العقل والعلم أساسا ومصدرا للمعرفة دون سواهما. 

وقد جاءت العَلْمانية ردة فعل على سيطرة الكنيسة على مقاليد الحكم، حيث كانت سلطة الكهنوت (أو الإكليروس) السلطة الأولى التي لا تعلو عليها سلطة. فهي التي تدعم اختيار الأباطرة والملوك الذي كان عليهم أن يخضعوا من أعلى قمة الحكم لسلطانها، ويتقيدوا بتعاليمها، ويحملوا المجتمع كله على الانقياد لسلطتها والإيمان بالدين الذي تمثله. وبحكم ما كان للكنيسة من نفوذ فقد أصبحت سلطتها طاغية، وصُنِّفت في أعلى هرم السلطة إثر سلطة طبقة الملوك والأباطرة والنبلاء التي كانت تقتعد الرتبة الأولى، بينما يصنَّف في الطبقات الدنيا مكوِّنات الشعب.

ولأن الحكم أصبح تابعا للكنيسة ومشروطا قبوله برضاها عنه إذا ما طبق حرفيا تعاليمها وأضفى طابعها على جميع مرافقه، فإنه أصبح بذلك حكما ثيوقراطيا هو سلطة الله أو الآلهة، فالدين هو الحاكم والشعوب محكومة والسيادة في القمة والطاعة مطلوبة من القاعدة.

دخلت العلمانية أوروبا والغرب في عصر التنوير والنهضة نتيجة شيوع علوم جديدة، وخاصة علم الفلسفة المادية الذي انتهى به البحث العلمي إلى أن مصدر المعرفة هو العقل وحده، وليس الوحي الذي جاءت به الرسالات السماوية. أي أن العقل نسخ الدين وألغاه.

هي إذن منهج استهدف تحرير المجتمعات على جميع المستويات من سلطة الكنيسة وهيمنتها بفصل الدين عن الدولة، وجَعْل الجماعات والأفراد أحرارا في تفكيرهم العقدي، بمعنى أن يكون لهم دين        أو لا يكون، وأن يختاروا من المعتقدات ما تختاره إرادتهم الحرة. وتبعا لذلك تتحرر المرافق التابعة للدولة من إخضاعها للدين بعَلْمَنتها. وأخذت  هذه العَلْمَنة تسري سريان الأخطبوط في عروق مرافق الحكم وآليات عمله بعلمنة التربية والتعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، وعلمنة الزواج، وعلمنة الفكر والأخلا ق بصفة عامة. وهذا هو ما يفهم من لفظ (Secularism) في الإنجليزية وكلمة (Laïcité) في الفرنسية.

تفصل العلمانية بمقتضى ذلك من جهة بين الممارسة الدينية الفردية والجماعية التي تدخل عندها في ممارسة الحرية الشخصية ولا تناهضها وتقف منها موقف الحياد، ومن جهة أخرى بين ممارسة الدولة للدين التي ترفضها العلمانية وتبعدها عن تنظيم المجتمع، كما ترفض العلمانية تقسيم المجتمعات إلى طوائف دينية وإخضاع المواطنة للتصنيفات حسب المعتقدات والديانات.

إن عَلْمانية الدولة (أو لا دينيتها) تتشخص في مبادئ أربعة أساسية: 

المبدأ الأول : فرض هيمنة السلطة الزمنية للدولة بفصل الدين عن الدولة، أو بعبارة أخرى رفض سلطة الإكليروس الكهنوتي على الدولة.

المبدأ الثاني : عدم تحيز الدولة في مجال الدين، أي أن لا يكون للدولة دين معين يصبح دينَها الذي يفرضه الدستور أو القانون. ويترتب على هذا المبدأ أن لا يكون للدولة دين مفضل على سائر الديانات، وأن تقبل الدولة وجود مواطنين لا دينيين أو لا متدينين فوق ترابها.

المبدأ الثالث : الاعتراف لمواطني الدولة بممارسة حرية الضمير أو حرية الاعتقاد بما يتمكن معه أي فرد من اعتناق الدين الذي يختاره ويرتضيه لنفسه، والقيام بأداء شعائره بكل حرية، أو أن لا يكون له دين إن شاء.

المبدأ الرابع : احترامُ حرية العبادة بشرط أن لا تشكل ممارستها مسا بالأمن العام. وعدمُ تدخل الدولة في شؤون الكنيسة وشعائرها الدينية. والعَلْمانية هنا تقيد ممارسة الحرية والحق بمقتضيات المسؤولية، وهو مبدأ مترسخ في الفكر القانوني. وبمقتضى هذه المبادئ فالعَلْمانية لا تناهض الدين ولا تمنع ممارسته، وليست هي بذلك لا عدوة للدين ولا مرادفة للاتحاد والكفر.

في هذه الظروف وفي ضوء هذه المبادئ نشأت العَلْمانية في أوروبا، ثم طمحت إلى أن تصبح منهجا عالميا، فتسربت نظريتها إلى عالم الإسلام لتُخضِع لها الدين الإسلامي حتى يجري عليه ما جرى على الكنيسة المسيحية. وروج أنصارها لها في بعض ديار الإسلام خاصة في بداية احتكاك الدول الإسلامية بالاستعمار الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وازداد توغلها -كنظرية- في بعض أقطار الإسلام في الربع الأول من القرن العشرين. وكان البدء في بعض المناطق الإسلامية التي كانت تابعة لأمبراطورية روسيا القيصرية.لكن العلمانية تبلورت ودخلت حيز التطبيق بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية سنة 1917. وفي سنة 1923 أعلن الجنرال مصطفىكمال أتاتورك ثورته الانفصالية عما بقي من فلول الخلافة العثمانية، فألغى هذه الخلافة وأعلن عَلْمانية تركيا الجديدة، وطبق -كما قلنا في المقال السابق- هذه العلمانية بغلو خرج بها عن مبادئها الأربعة التي أشرنا إليها أعلاه.

وهذه التطبيقات المنحرفة جعلت من العَلْمانية التركية نهجا خاصا بتركيا تميز بمناهضة الدين الإسلامي ومطاردة الهيآت التي تنتمي للإسلام. فالقانون التركي يحرم على الأحزاب والهيآت حمل اسم الإسلام أو نعت الإسلامي.

وحتى لو لم يحمل الحزب ذو الانتماء الإسلامي اسم الإسلام صراحة فإن الحكم يظل يطارده ويضع العِصِيّ الغليظة على دولاب تحركه حتى يسقط مشلولا عن الحركة.

هكذا طورد حزب الزعيم التركي نجم الدين أربكان             ونُـحّي‎ عن الحكم والبرلمان بالرغم من أن صناديق الاقتراع جعلت منه الحزب الأول في تركيا. وتلاه على درب المطاردة حزب الفضيلة الذي اندمج فيه حزب أربكان والذي لا يحمل هو أيضا اسم الحزب الإسلامي، ومع ذلك استُهدِف في وجوده ومصيره وما يزال لم ينج من المطاردة وهو مرشح للحل حتى الآن.

لقد كان حزب الفضيلة هو المستهدَف الحقيقي مما حصل في المجلس التشريعي التركي في جلسته الافتتاحية التنظيمية من مطاردة للنائبة مروة قوقجي بذريعة تغطية رأسها بقماش. وسواء تعلق الأمر بمطاردة حزب له انتماء إلى الإسلام، أو بمنع مواطنة من ممارسة حريتها الشخصية، أو حتى حريتها الدينية بحملها الحجاب الإسلامي، فإن الالتجاء إلى تبرير التصرفين في كلتي الحالتين من لدن الحكم بأنه مجرد حفاظ على العلمانية يخالف مبادئ العلمانية نفسِها وينتهك مقتضياتها ومبادئها التي قامت عليها.

في الأقطار الغربية مهد العَلْمانية لا تحارب الحكومات الأديان،  ولا تطارد معتنقيها ولا تحول بينهم وبين أداء شعائرهم الدينية، لأنها تضمن لمواطنيها حرية العقيدة والتعبد، أو على الأقل تعتبر هذه الحرية محصَّنة ضمن مبدأ احترام الحرية الشخصية التي لا يجوز المس بها والتي تنص دساتير الدول العَلْمانية على تحريم المس بها.

عدد كبير من الدول العَلْمانية تتعايش في كنفها الديانات المختلفة مع النظام العَلْماني الذي يوفر لمعتنقي الديانات سقفا حصينا من الحريات، وتعيش فيها الديانات على اختلافها متناغمة بعضها مع بعض، ولا تتدخل الدولة بذريعة العلمانية لمناهضة الحريات سواء اعتُبِرت فردية شخصية أو عقدية أو دينية.

في أوروبا لا تمنع عَلْمانية النظام أن يُعترَف لبعض الأحزاب أن تحمل نعت المسيحية، مثل الأحزاب التي تسمي نفسها الديمقراطية المسيحية، خلافا لتصرفي دولتي تركيا وتونس -مثلا- تجاه الأحزاب أو الجمعيات التي تريد أن تنعت مؤسستها السياسية بوصف الإسلامية فتصبح بذلك خارج القانون.

وتوجد داخل الدول العَلْمانية في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأميريكية ديانات وهيآت دينية لا تعامَل بالمطاردة التي تعامَل بها الأحزاب والهيآت الإسلامية من حكومات تركيا. ففي بريطانيا وفرنسا وألمانيا نساء مسلمات يحملن الحجاب لا تطاردهم النظم مطاردة تركيا النائبة مروة قوقجي. ولا توجد في ترسانة قوانين هذه الدول مقتضيات تمنع على المحجَّبات ممارسة الحياة السياسية باستثناء بعض الحالات الشاذة التي اتخذ فيها بعض مديري المدارس -وهم قليلون- اجتهادا خاصا ليست له مرجعية قانونية بمنع المحجبة المسلمة من غشيان أقسام الدراسة. كما لم نسمع عن هذه الأقطار العلمانية أنها منعت على الراهبات حمل الحجاب أو على الرهبان حمل الصليب على العنق وشد حزام الزُّنَّار، فهذه ممارسات فردية أو دينية لا تضايق العَلْمانية ولا تدخل في مقتضيات دورها. وفي الهند العَلْمانية 150 مليون مسلم لا تمنع الدولة على إناثهم حمل الحجاب، كما لا تمنع على ملايين السيخ تغطية الرأس بالعمامة وإطلاق اللحى، هذه اللحى التي يطارد محرفو العلمانية المسلمين من أجلها وينظرون إلى أصحابها بتخوف وحذر إن لم يدمجوا جميع من يطلق لحيته في خانة الإرهاب.

هكذا يبدو أن بين تنظير العَلْمانية ومنشإها وبين شذوذ بعض النظم في تطبيقها فجوة واسعة مردها إلى وجود ضبابية في مفهومها لدى بعض أنصارها، حيث فهموها فهما خاطئا أو تعمدوا فهمها بخطأ، مما يجعل العلمانية في حاجة إلى التنوير الذي يوقفها عند حدود منطلقاتها الأصلية.

